كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الحكومة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول: هو كون الدليل الثاني أو أحد الدليلين يشرح ويفسر الدليل الآخر، وقلنا: إن هذا الشرح تارة يكون لنفس الدليل، وأخرى يكون لبعض المفردات، وأوردنا على ذلك بعضاً من الروايات، ثم أوردنا القسم الثاني، وقلنا إن القسم الثاني هو كون أحد الدليلين ناظراً للحكم المدلول للدليل الثاني، مو ناظر للدليل، ينظر للحكم، وأوردنا أيضا له أمثلة، مثل الطواف بالبيت صلاة، لا شك لكثير الشك، لا سهو في نافلة، والأدلة التي قلنا هي أدلة ثانوية ترفع الأحكام الأولية، مثل: لا حرج لا ضرر، فقلنا إن هذا القسم من الحكومة بادئ ذي بدء يأتي شارحاً وموضحا أيضاً، لكن لأي شيء؟ مو للدليل، لمدلول الدليل وهو الحكم.

بعد ذلك قلنا: إنه قد يستفاد منه أن يكون شارحاً للدليل، لأن مدلول الدليل من أين استفيد؟ من الدليل، ولكن هذا بالتبعية، كما أن القسم الأول قد يكون أيضاً شارحاً للحكم، لكن بالتبعية أيضاً.

ثم أوردنا تتمة وتذييل، خلاصة التتمة والتذييل: أن الشيخ الأعظم الذي هو أبو الحكومة، من هو أبو الحكومة؟ الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم ماذا قال؟ قال: إن الحكومة هي كالتالي: أن يكون أحد الدليلين شارحاً ومفسراً للدليل الآخر، فكأن الحكومة بناء على رأي الشيخ (يرحمه الله) تختص بالقسم الأول الذي يكون أحد الدليلين يفسر الدليل الآخر، لكن عبائر الشيخ، أو عبارات الشيخ أيضاً يستفاد منها القسم الثاني، لأنه في عباراته التي جعلها مثالاً للحكومة أورد لا شك لكثير الشك، وأورد الطواف بالبيت صلاة، وأورد لاسهو في نافلة، وأورد وأورد...

فإذن وإن كان كلام الشيخ بادئ ذي بدء قد يقال إن المراد بالحكومة في كلامه يختص بالقسم الأول، ولكن العبارات التي أوردها الشيخ (يرحمه الله) تكون شاملة للقسم الثاني.

وهناك ذيل، ما أدي هذا الذيل، يمكن جايب الذيل بعد الكلام الذي بنجيبه، ما أدري جايبه قبل أو بعد، بس خلنا نجيبه بعد ألحين، خلاصة الذيل، لا، ما نبي نجيب الذيل الآن، خلوا الذيل...

ثم دخلنا في القسم الثالث، القسم الثالث ما هو؟ قلنا أن يكون أحد الدليلين عام والآخر خاص، بادئ ذي بدء نحن اش مر علينا؟ دائماً نقدم الخاص على العام، والمقيِّد على المقيَّد، لأنه بمثابة القرينة المقدمة على ذيها، هكذا يقول العلماء، بس نحن اليوم شنريد نقول؟ أو فيما تقدم هذا البحث أثرناه وشرحناه، قلنا هذا مو دائم، ليش؟ لأن المدار على الظهور المستفاد من الكلام، فقد يكون الخاص غير مخصص للعام، وقد يكون المقيِّد غير مقيِّد للمطلق، بمعنى أن عموم العام يبقى، وإطلاق المطلق ثابت، حتى يتضح هذا، شوفوا أنا الآن في الحوزة عندكم أعرف أن بعض الطلاب عنده اهتمامات، بعضهم جل اهتمامه نعم بالأصول، والبعض الآخر بالنحو والأدب، والقسم الثالث بالفقه، والرابع بالفلسفة والكلام، والخامس بالدراية والرجال، والسادس بالجانب العملي الذي يرجع إلى التهذيب و السلوك والأخلاق، وهلم جرا، والسابع والثامن، أنواع الطلبة كما تعرفون، فأنا آتي شنهو أقول لك؟ أكرم العلماء، علماء الحوزة أكرمهم، ثم أقول لك: إلا النحاة، وأنت تعرفني زين، مثل مانعبر زين، أني أنا أجل وأبجل الجميع، بما فيهم النحاة، أنا على علاقة وثيقة بهم، لكني لماذا هنا خصصت، ليش خصصت؟ قلت إلا النحاة، طبعاً أول ما جيت لكم الحوزة اش قلت لكم؟ قلت: أكرم العلماء، جيت الأسبوع الثاني قلت: إلا النحاة، انعقد الظهور الأول ووجب إكرام الجميع بتوجهاتهم المختلفة، يعني بتخصصاتهم المتعددة، الآن ذاك الظهور أيضاً عندكم قوي، ليش؟ لأنكم تعرفون تعاملي الرائع والجميل مع النحاة، تعرفون، ماذا تستظهرون من عموم أكرم العلماء مع إلا النحاة الذي جاءكم في الأسبوع الثاني؟ تشتظهرون شيئاً، شتقولون؟ تقولون هذا الذي أمرنا بإكرام الجميع يريد الجميع، ولكن  عندنا لفت نظر، يقول يعني ترى هناك أولوية في الحوزة، قدم علماء الأصول، قدم علماء الفلسفة والكلام، قدم علماء الرجال، قدم قدم، يعني خل إكرامك للنحاة في المرتبة الأخيرة، على حد تعبيرنا نحن الأصوليين شنقول؟ تعبير الأصوليين شيقولون؟ يقولون هذا الدليل الثاني الذي جاء ويظهر منه بادئ ذي بدء أنه يخصص الدليل الأول، هو غير مخصص للدليل الأول، لأن ظهور الدليل الأول قوي ومتين، لكن هذا مثل بعض الأدلة التي تقول لك لا تفعل كذا، ليش العلماء يقولون هذا ما يدلل على، يدلل على الاستحباب، يعني بمعنى أن وجوب الإكرام لكل قسم من الأقسام على نحو الإلزام، بس في النحاة على نحو الرجحان، مو على نحو الإلزام، فشوفوا ما استفدنا التخصيص من هذا الدليل، ليش؟ لقوة ظهور العام في عمومه، هذا مر علينا الظاهر هذا الكلام، تتذكرون فيما تقدم، بس أنا حتى يقولون ضع النقاط على الحروف في بعض الأحايين، فنحن هنا في الحقيقة شنهو؟ العمل ههنا مداره على أي شيء؟ على الظهور، أقوائية الظهور، ولذلك عملنا بعموم العام، وما أخذنا بتخصيص العام، إلا النحاة هو ألغيناه في الحقيقة عن التخصيص وحملناه على الرحجان، يعني ما يريد أن يسلب الحكم، وإنما يريد أن يسلب الإلزام، درجة اللزوم هذه على قسمين، درجة ثقيلة شديدة، ودرجة خفيفة، يريد يشير إلى هذه الدرجة الخفيفة، يعني بعبارة أخرى: أنا ما أريد من طلاب الحوزة أن يتخصصوا في النحو، أريد في العلوم الأخرى، الذي يريد أن يتخصص في النحو يعني قصدي هذا، مدار الكلام الذي يريد يتخصص في النحو مو هذا مجاله هنا، مثال...
....

أحسنت هذا خوش كلام، هذا الإشكال إشكال دقيق وجميل جداً، الكلام هذا الذي أوردناه فقط في القرائن المنفصلة نتصوره أو حتى في القرائن المتصلة؟ التي ما تجعل ظهور ينعقد للكلام؟ 

يقولون: نعم هذا فقط في القرائن المنفصلة، أما إذا كانت القرينة هذه متصلة بالكلام، وتصرف ظهور ذلك الظاهر في العموم وتخليه خاص، هذا ما يمكن بعد نقول شنهو؟ نقول ذاك ما يدلل على، نعم، لأنه ما له ظهور، انسلب بادئ ذي بدء، اللهم إلا أن يقال، يفهم حتى، يعني عندما أنا قلت لكم الآن مباشرة، قلت: أكرم العلماء إلا النحاة، وأنتم أيضاً تعرفون أن مرادي ظهر لكم بادئ ذي بدء، مع أن القرينة متصلة، بس كلامي فيه قوة ومتانة على أني أريد العموم على نحو الإلزام وإن كانت القرينة متصلة؟ يقولون ممكن، فإشكال الشيخ مثار الذي جاء به يعني، يأتون به ويقولون هكذا: لعل هذا فقط متصور كثيراً في القرائن المنفصلة، أما بالنسبة للقرائن المتصلة يقال اللهم، شفتوا اللهم، إلا أن يظهر أن العموم مستفاد للمخاطبين على نحو الكل، وأن تلك الدرجة خفيفة قلنا، يعني الدرجة لا يراد بها الإلزام.

الآن نريد أن نبين شيئاً يعم القسم الثاني من الحكومة وهذا القسم، وهذا القسم الذي نحن اليوم شرحناه وأمس بيناه، شوفوا، نحن ماذا قلنا في القسم الأول من الحكومة؟ قلنا أن يكون الدليل الثاني شارحاً ومفسراً للدليل الأول، مر علينا رواية، يعني ما عليهم، ما ضرهم أن ينتفعوا بجلدها، فسر المراد، وروايات التي فسرت المذي والودي والوذي وما إلى ذلك، كله تشرح، وقلنا معنى هذا، يعني أن يكون أحد الدليلين شارحاً ومفسراً للدليل الآخر، يعني في الحقيقة أنه لاظهور للدليل المفسر في مدلوله إلا بتبيان الدليل المفسِّر له، الشارح له، هذا واضح من الحكومة بعد كوضوح الشمس في رابعة النهار، تعالوا إلى القسمين، أي قسمين؟ القسم الثاني من الحكومة، لما أقول الطواف بالبيت صلاة، لا شك لكثير الشك، لا سهو في نافلة، لا حرج، لا ضرر، راح نشوف شنهو؟ لما يقول لك: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) هذا ما قال لنا، يعني هذا الدليل انعقد أو ما انعقد؟ انعقد، يعني نحن نستفيد متى قمنا إلى الصلاة، حتى في ليالي الزمهرير، نستفيد هذا أو ما نستفيده؟ نستفيده، نستفيده بعد خلاص، الظهور انعقد، تم، انتهى، لما يأتينا الحكم الثانوي ونقدمه على الحكم الأولي، أو آتي مثلاً، يعني خلاص لا ضرر، طيب أنا سأتضرر  من الوضوء في ليلة الزمهرير، لأنه برد شديد، قلنا أمس المثال الذي جئنا به شنهو؟ نحن نعيش الآن في الإسكيمو، أو مثلا بعض المناطق في أمريكا الشمالية مثلاً، درجة الحرارة تصل إلى أربعين درجة تحت الصفر، شنسوي؟ هنا لما نأخذ لا ضرر، وأنا إذا توضأت شنهو؟ راح أبقى خمسة عشر يوماً وخمس ساعات وخمس دقائق في نشله، مثل ما يعبر العراقيون، يعني نزكم زكاماً حاداً جدا الذي يسمى الأنف لونزا، اش رايح يصير؟ واضح لا ضرر هنا، ذاك الانعقاد انعقد قلنا وتم، بس أنا ليش ما آخذ بذاك الانعقاد الذي تم؟ لأن هذه الدليل الثاني في الحقيقة قلنا شرح الحكم، ما تولى شرح الدليل الأول، شرح الحكم، يعني بمثابة أن نقول قيد الحكم، خصص الحكم، قال الحكم ترى هذا مو ثابت على نحو العموم والإطلاق، ترى إذا يلزم منه ضرر فهو مرفوع هذا الحكم، فهنا التخصيص أو التقييد الذي جاء من الدليل الثاني الحاكم، شنسميه؟ ليش أخذنا به؟ بعد أن انعقد الإطلاق قلنا والعموم تم، يعني بمعنى أن الدليل الأول بصمنا عليه، قلنا تام في دلالته، طيب لماذا رفعنا اليد عما ما بصمنا عليه؟ لأن الظهور للدليل الثاني أقوى، فنحن مو نقول ما انعقد الظهور، كما بالنسبة للدليل الحاكم والمحكوم، وإنما نقول انعقد الظهور لكن أحد الظهورين قدمناه لأقوائيته، واضح القسم الثاني من الحكومة؟ هكذا الحال أيضاً في شنهو؟ في بالنسبة للعام والخاص لما يأتينا، الذي أكرم العلماء، ثم أقول لك: إلا النحاة، يعني في الحقيقة قلت لكم أنا لما جئتكم الأسبوع الأول، قلت لك: أكرم العلماء، علماء الحوزة الأجلاء المبجلين، خلاص انعقد، كلهم بتوجهاتهم حتى النحاة منهم، بس تالي لما قلت لك: إلا النحاة، استكشفت أن ذلك الظهور الإلزامي الذي جاء أولاً بالنسبة لهذا القسم من العلماء غير مراد، تلك الدرجة التي شملت الجميع من الإلزام بالدرجة القوية في النحاة، الظهور ههنا اختلف، صار بالدرجة الخفيفة فيها، فشنقول؟ نقول إن ملاك القسمين في ترجيح، القسم الثاني من الحكومة، نقدم الدليل الحاكم على المحكوم بأي ملاك؟ بملاك الأقوائية في الظهور، كما أننا بالنسبة للعام والخاص قدمنا الخاص على العام بأي ملاك؟ بملاك الأقوائية في الظهور، واضح لنا، عندنا تميم، والله ما أدري الوقت يسع أو لا، نطبق حتى  لا نداهم..
تطبيق: 

هذا ولازم الفرق المذكور بين هذا القسم وما قبله، القسم الثاني من الحكومة، في كيفية ... رجوع هذا القسم، القسم الثاني من الحكومة، إلى بيان قضية تشريعية تستند للحاكم بالحكم المنظور إليه، كجريان، يقول لك أنا كحاكم خليت حكم الصلاة يشمل الطواف، أعطيك هذا الحكم، أنا حاكم، أنا شارع، تقول لي أنت الصلاة هذه فيها كلفة، أنا ما أقدر أصلي إلا مع طهارة، أقول لك فليكن عليك ... كلفة، وهذا التعب في الطواف، لأني أريد ذلك وأنا الحاكم، شوف يعني قاهر، حاكم، ملزم أن تطبق أحكامه، الشرع بالنسبة له نحن شنهو؟ عبيد، نطيعه في أوامره، نقدر نقول له والله ما نبغي، نبغي نطوف من طهارة، يقول: أنا ما أقبل، ما تأتون به غير مقبول لدي...

بالحكم المنظور...
كجريان أحكام الصلاة على الطواف وعدم جريان أحكام السهو على السهو في النافلة...

يقول لك إذا سهيت في النافلة رح امضِ بس...

   ورفع الأحكام الضررية، ولا أثر لها لو استندت لغيره...

لو واحد قال لك مثلاً: الآن مثلاً الحكم من الشارع، حكم بالصلاة، قال لك: أنت لا تصل إلا مطمئنا، جاء لك واحد، مثلاً واحد، وتعرفه هذا الواحد مثلاً هيبة، تشوفه إذا مشى ما شاء الله، يمشي بهيبته، وطويل القامة، وشنهو بعد؟ وألبسته من الألبسة الفاخرة جداً، قال لك: لا تأتي بالطمأنينة في صلاتك، شتسوي؟ تطيعه أو لا تطيعه، لا تطيعه، لأنه لا قيمة لكلامه، هو موب شارع بالنسبة، تقول ملابسه فاخرة، ذاك الأوسط، كلها، يعني هباء منثوراً، ما لها قيمة...

ورفع الأحكام الضررية، ولا أثر لها لو استندت لغيره، بخلاف القسم الأول، فإن مرجعه إلى بيان أمر واقعي يمكن أن يكشف عنه كل أحد من دون خصوصية للحاكم فيه...

يعني الدليل الحاكم في المفسر، هذا كما هو عند الشارع هو عند العرف، لأنه خلاص بعد الحاكم فسر، أحد الدليلين فسر الآخر، أما ذاك شنهو؟ لا، انعقد قلنا الظهور الأول، ولذلك نأخذ بالدليل الثاني لأقوائية ظهوره، في الدليل الحاكم من القسم الثاني وفي أيضاً ماذا العبقات...

باكر إن شاء الله نطبق الثالث لأنه فيه بعض النكات الدقيقة والجميلة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

